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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  شروط النسخ 
الكلمات المفتاحية: شروط-النسخ
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  شروط النسخ
II. موضوع المقالة 
ليس كل حكم من الأحكام يعتريه النسخ، فهناك أشياء لا تنسخ وهناك أحكام أيضًا لا يعتريها النسخ، قال الإمام الرازي في (المطالب العالية): واشترط العلماء للنسخ شروطًا بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
وأنا أذكرها فيما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا، فيشترط في الحكم المنسوخ أن يكون ثابتًا بالشرع ثم نسخ، فإن كان حكمًا ثابتًا بالعقل كالبراءة الأصلية، فان رفعها لا يكون نسخًا.
مثال ذلك: الشيء الذي كان يفعله الناس بعادة لهم أقروا عليها، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرم، فتحريم الخمر ليس نسخًا للإقرار الأول وإنما هو ابتداء شرع.
الشرط الثاني: ألا يكون الحكم المنسوخ في العقيدة أو الأخلاق أو القواعد الكلية، فلا يدخل الناس أصل التوحيد بحال؛ لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال.
قال سليم الرازي: وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة، كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ونحوه فلا يدخله النسخ. 
وقال الشاطبي: إن النسخ لا يكون في الكليات وقوعًا، وإن أمكن عقلًا، ويدل على ذلك الاستقراء، وأن الشرعية مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنها، وإذا كان كذلك لم يثبت نسخٌ لكليٍّ ألبتة، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ في الجزئيات.
الشرط الثالث: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا في الكتاب أو السنة؛ لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ على رأي من الآراء، كذا قال ابن جُزَي، وسيأتي تفصيل عن النسخ بالإجماع والقياس ونسخهما.
الشرط الرابع: ألا يكون مما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت، فإن علم بالنص أن الحكم يتأبد ولا يتأقت فلا يدخله نسخ كشريعتنا، ومن ذلك نعلم أنه لا يجوز نسخ جميع القرآن، وهو ممتنع بالإجماع كما قاله الإمام الرازي وغيره.
وأما نسخ بعضه فجائز على المرجح من أقوال أهل العلم، قال إلكيا الطبري: الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن لقبح، ومعلوم أن الأحكام الثابتة المؤبدة لا تتغير مصلحتها، بل التأبيد دليل على الدوام والثبات.
وقال الجصاص: الصحيح عند أصحابنا امتناع نسخه؛ لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاد الحكم باقيًا على سبيل التأبيد بالتنصيص عليه، فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتًا إلى وقت، وعلى ذلك جرى أبو منصور الماتريدي وأبو زيد الدبوسي والبزدويان الأخوان.
وهناك قول ثان في المسألة، وهو وجه ثانٍ للشافعية ومؤداه: أنه يجوز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد، وأيده الإمام الروياني من الشافعية، قال الزركشي: ونسبه ابن براهان إلى معظم العلماء، وأبو الحسين في (المعتمد) إلى المحققين.
ووجه القول الثاني: أن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر أنه للمبالغة لا للدوام. 
ثانيًا: أن المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد، قاله الماوردي، ونظير المسألة تخصيص الحكم المؤكد، والحكم المؤكد يقبل التخصيص، فكذلك الحكم المؤكد يقبل النسخ.
ثالثًا: أنه جاز انقطاع المؤبد بالاستثناء... فيجوز انقطاعه بالنسخ كالمطلق.
القول الثالث: أنه يجوز نسخ الحكم المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاءً نحو صوموا أبدًا بخلاف ما إذا كان خبرًا، مثل: الصوم واجب مستمر أبدًا، فلا يجوز نسخه، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، وفي كلام الآمدي إشارة إليه.
ووجه هذا التفصيل: أن الفرق واضح بين الإنشاء والخبر هنا؛ إذ يلزم من نسخ الخبر الخلف والكذب، قال الزركشي: وصواب العبارة أن يقال: التقييد بالتأبيد لا يزيد حكمًا متجددًا بل هو تأكيد، سواء أكان في الخبر أم الإنشاء، أما في الخبر فلا خلاف، وأما في الإنشاء فعلى المختار، والصواب أن ابن الحاجب إنما منع بعض الإنشاءات، فكأنه فصل بين أن يكون التأبيد قيدًا في فعل المكلف، نحو: صوموا أبدًا، فيجوز، وبين أن يكون قيدًا للوجوب وبيانًا لمدة بقائه واستمراره، فلا يجوز، كما صرح به في (المنتهى).
أما الكلام في النسخ في الوعد والوعيد، فقد نقل أبو الحسين البصري في (المعتمد) عن شيوخ المعتزلة منع النسخ فيهما، أي: في الوعد والوعيد.
وأما إن عندنا فكذلك في الوعد؛ لأنه إخلاف والخلف في الإنعام مستحيل على الله تعالى، وبه صرح الصيرفي في كتابه، وأما الوعيد كآخر سورة "البقرة"، فنسخه جائز كما قاله ابن السمعاني، قال: ولا يعد ذلك خلفًا بل عفوًا وكرمًا، وظاهر كلام ابن القطان السابق جواز نسخهما، وذكر بعضهم أن سبب الخلاف أن الوعيد هل هو خبر محض، أو هو مع ذلك مع أنه خبر إنشاء كصيغ العقود التي تقبل النسخ لكونه إخبارًا عن إرادة المتوعد وعزمه، كالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية. 
وفي (صحيح مسلم) لما نزل قوله تعالى: { ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [البقرة: 284] عظم ذلك. فأمرهم النبي ( أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، فلما ذلت بها ألسنتهم نسخها الله بقوله: { ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ } [البقرة: 286]. 
قال البيهقي: وهذا النص بمعنى التخصيص، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم، فبينتها التي بعدها أن مما يخفى لا يؤاخذ به، وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه، قال: وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع.
بمعنى أنه لولا الآية الثانية لكان مؤاخذًا بجميع ذلك، قال: ويحتمل أن يكون هذا خبرًا متضمنًا لحكم، وكأنه حكم بمؤاخذة عباده بجميع ذلك، وتعبدهم به فلما قابلوه بالطاعة خفف عنهم، ووضع عنهم حديث النفس، فيكون قوله: {ﮆ ﮇ ﮈ} خبرًا متضمنًا لحكم، أي: نحاسبكم به، وهذا كقوله: {ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ } [الأنفال: 65]، قال: وهذا كتبته من جملة كلام الشيخ أبي بكر الإسماعيلي.
وقال الخطابي: النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه أنه كان، وأنه فعل ذلك فيما مضى؛ لئلا يؤدي إلى الكذب والخلف، ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله لجواز تعليقه بشرط بخلاف إخباره عما فعل، فإنه لا يجوز دخول الشرط فيه، وهذا أصح الوجوه وعليه تأول ابن عمر الآية، ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف وليس بخلف. 
وقال الصيرفي: فالله ( قد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك إن شاء، وعلقه على المشيئة.
وقال القرطبي: أما الوعيد والوعد فلما كانا معلقين على ما يجوز النسخ والتبديل جاز نسخهما، نعم قد ورد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق، وقيدت في مواضع أخرى كقوله: { ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [البقرة: 186]، فقد جاء تقييده بقوله: { ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [الأنعام: 41].
فقد يظن من لا بصيرة له أن هذا من باب النسخ في الأخبار، وليس كذلك، بل هو من باب الإطلاق والتقييد، وقال ابن حاتم الأزدي: وأما الأوقات فلا تنسخ؛ لأنها لا تدخل تحت قدرة العباد، وقال شارحه: وهذا صحيح وإنما نؤمر أن نوقع أفعالنا في أوقات تعين لها.
وأنتقل إلى الحديث عن النسخ في الفضائل، وقد ذهب العلماء من أهل الأصول أن الفضائل لا تقبل النسخ، وذكر ابن عبد البر في كتابه (التمهيد) ما يصلح مثالًا لهذا الشرح، وهو يشرح حديث (الموطأ) عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله ( أن قال: ((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب)).
قال أبو عمر: هذا يحرم على جميع المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد، وقد احتج من لم يرَ الصلاة في المقبرة، ولم يجزها بهذا الحديث وبقوله: ((إن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد)).
وبقوله (: ((صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا))، وهذه الآثار قد عارضها قوله (: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا)).
وتلك فضيلة خص بها رسول الله (، ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء، وذلك جائز في غير فضائله إذا كانت أمرًا أو نهيًا أو في معنى الأمر والنهي.
وبهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك أن الناسخ منها قوله (: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا))، وقوله لأبي ذر: ((حيثما أدركتك الصلاة فصلِّ، فقد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)).
قال: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي ( قال: ((لعن الله أقوامًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).
ويمكن أن يعارض ابن عبد البر فيما قال، وإنما ذكرته للتمثيل على ما ذكرنا من النسخ في الفضائل، وليس على سبيل الترجيح، وإنما يساق المثال لتبيين القاعدة وتفهيمها لا للترجيح الفقهي.
وأنتقل إلى الكلام على النسخ في الدعاء، روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي ( قال: ((اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام،اللهم العن صفوان بن أمية)). قاله # وهم كفار قريش، ثم أسلموا بعد ذلك، قال صاحب (مسند الفردوس): وهذا منسوخ بقوله: ((اللهم أيما رجل سببته أو شتمته، فاجعل ذلك قربة إليك)) متفق عليه، وفي رواية: ((أيما مؤمن)).
الشرط الخامس: ألا يكون النسخ في الأخبار، وقد سبق الحديث عن ذلك مجملًا، وأتحدث عن ذلك هنا ببعض التفصيل، فالنسخ لا يكون في الأخبار؛ لأنه لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق.
ومن العلماء من يقول: إن الأخبار إذا اقتضت حكمًا جاز عليها النسخ، قال ابن جزي: ولا في الأخبار، يعني ولا يجوز النسخ في الأخبار، أو ولا يقع النسخ في الأخبار إلا إذا اقتضت حكمً 
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